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 التقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ملخص

 2017 قانون المالية لسنة المرافق لمشروع
 

 

 ينموتنموذج الالفاعلا أساسيا في هذه الأخيرة تعد  ،لمؤسسات والمقاولات العموميةيجية لتفي سياق يتسم بالرهانات الاسترا

تلعب دور القاطرة في تطوير البنيات التحتية الأساسية وفي التنمية المجالية. ويتم السعي  ه الهيئاتذه للمغرب كما ستظل

فيما يتعلق بتوفير المرافق العمومية ووراء تحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية نظرا لأثره على تكاليف الإنتاج 

كل تعزيز تغطية البلاد من حيث البنيات التحتية المرتبطة بالطاقة والطرق السيارة والنقل السككي والموانئ والمطارات... وو

 ذلك في خدمة الاستثمار.
 

بغية الاستجابة لتطلعات المواطنين حول المحاور التالية ذات  2017وفي هذا الإطار، ترتكز أهداف الحكومة المبرمجة لسنة 

 ية:الأولو
 

 تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير؛ -

 تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص؛ -

 تأهيل الرأسمال البشري؛ -

الإداري وكذا تفعيل  تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية خصوصا من خلال تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز -

 المفهوم الجديد للسلطة.
 

ما يتم إنجاز العديد من الأوراش وفق مقاربة تشاركية وتدريجية من أجل تعزيز أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ك

قة وتعزيز المنظومة المتعل الهيئاتهذه وتحسين فعالية تدبيرها خصوصا من خلال إصلاح منظومة حكامة ومراقبة وشفافية 

وهكذا، ستشرع  وإرساء تدبير نشيط للمحفظة العمومية.المذكورة  الهيئاتبالطلبيات العمومية والعلاقات التعاقدية بين الدولة و

، في تفعيل مقاربة جديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية تنبني على وضع معايير 2017الحكومة، انطلاقا من سنة 

المشاريع وتتبع تنفيذها وتقييم آثارها. وترتبط هذه المعايير بالأساس بضرورة توفر المشاريع مضبوطة وموحدة لانتقاء هذه 

المُبرمجة على دراسات قبلية تحدد بشكل دقيق جدواها ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية وكلفتها ومدة إنجازها وآليات 

 تمويلها.
 

المحفظة العمومية كونات وأداءم - I  
 

ؤسسات والمقاولات العمومية رافعة أساسية لتحفيز وتشجيع الدينامية الاقتصادية في البلاد والتي تتميز يشكل قطاع الم

نوعية في نموذج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. ومن المتوقع تعزيز دور هذا القطاع خلال سنة  بتحولات

وكذا تسريع  الاستراتيجية الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات وتشجيع مناخ الأعمال التنموية ، وذلك تماشيا مع التوجهات2017

 تحسنتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام. ويتأكد هذا الطموح من خلال تطور محتوى المحفظة العمومية وكذا 

 لأداء العملياتي والمالي لمكوناتها.ا
 

 نظرة عامة عن المحفظة العمومية  -1.1
 

دون احتساب الشركات التابعة،  مؤسسة ومقاولة عمومية 253، من 2016ونيو إلى غاية متم ي المحفظة العموميةتتشكل 

 وتتوزع كالتالي:

 209 مجموعات قطاعية، خصوصا في المجالات الحيوية للاقتصاد الوطني  سبعتغطي أساسا  مؤسسة عمومية

 التحتية والطاقة والقطاع المالي. وهي: الفلاحة والصحة والتعليم والتعمير والبنيات

أكاديمية  16، تقليص عدد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من 2016وتجدر الإشارة، إلى أنه قد تم، خلال سنة 

 قسم البرمجة والتعاقد 

مصلحة التحليل والتركيب   

DESI/DPC/SAS 
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أكاديمية تبعا لاعتماد التقسيم الجهوي الجديد. كما عرفت المحفظة إنشاء الوكالة المغربية للسلامة والأمن في  12إلى 

 ين الإشعاعي والنووي.المجال

 44 ( تمتلك الدولة أغلبية رأسمالها ومن %84منشأة )أي  37ذات مساهمة مباشرة للخزينة منها  عمومية مقاولة

أبرزها: المجمع الشريف للفوسفاط ومجموعة التهيئة للعمران والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والقرض 

اقة الشمسية والشركة الوطنية للنقل الجوي الخطوط الملكية المغربية وبريد الفلاحي للمغرب والوكالة المغربية للط

 المغرب.
 

تمتلك فيها  242منها  وحدة 462شركات تابعة يبلغ عددها تمتلك بعض المؤسسات والمقاولات العمومية  بالإضافة إلى ذلك،

شركة تابعة تمتلك فيها الدولة حصة  220 ( و%50الدولة حصة الأغلبية )مساهمة عمومية مباشرة وغير مباشرة تفوق 

 (.%50الأقلية )مساهمة عمومية مباشرة وغير مباشرة أقل من 
 

من المحفظة  %24أهمية القطاع الاجتماعي والتربوي الذي يمثل لمؤسسات والمقاولات العمومية يبين ل التوزيع القطاعيإن 

. كما يشكل قطاع الفلاحة والصيد البحري ما نسبته %18بنسبة  العمومية يليه قطاع الإسكان والتعمير والتنمية المجالية

 .المحفظةمن مجموع  %12الماء والطاقة والمعادن نسبة  عاطقيمثل و .16%
 

مؤسسة ومقاولة  170بحضور قوي على المستويين المحلي والجهوي يتمثل في وجود وتتميز المحفظة العمومية كذلك 

 .، مما يعكس مدى أهمية مساهمة المحفظة العمومية في التنمية الترابيةعلى الصعيد المحلي والجهوي عمومية
 

 الاستثمارات  - 2.1
 

مليون درهم، مسجلة  107.055، بما يناهز 2017يقدر حجم استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية المتوقعة خلال سنة 

. ويرتبط هذا الانخفاض أساسا )مليون درهم  (2016112.663مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة  طفيفا بذلك انخفاضا

بيض المتوسط والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكاتب الجهوية بتراجع استثمارات الوكالة الخاصة طنجة البحر الأ

الماء للاستثمار الفلاحي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والوكالات المستقلة لتوزيع 

والكهرباء. ويتوقع أن يخفف من حدة هذا الانخفاض الارتفاع المتوقع في استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية التالية: 

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعة التهيئة العمران وصندوق التمويل الطرقي وكذا انطلاق مشروع 

 .الناظور غرب المتوسط
 

 :2017سنة  برسم لجدول التالي تفاصيل الاستثمارات المتوقعة لأهم المؤسسات والمقاولات العموميةويقدم ا

 

 المؤسسات والمقاولات العمومية المبلغ )مليون درهم(

 مجموعة صندوق الإيداع والتدبير 18.000,0

 المجمع الشريف للفوسفاط  17.333,2

 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  14.141,5

 مجموعة التهيئة العمران  7.009,0

 المكتب الوطني للسكك الحديدية 6.000,0

 الفلاحي   المكاتب الجهوية للاستثمار 2.655,0

 شركة الناظور غرب المتوسط  2.561,0

 صندوق التمويل الطرقي 2.500,0

 الجامعات  2.440,3

 الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء  2.427,4

 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 2.371,0

 شركة الرباط للتهيئة 2.000,0

 مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى 616,6 27

 مجموع القطاع 107.055,0
 

البنيات التحتية والنقل والماء  اتقطاعإلى  2017من استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية لسنة  %90وسيتم توجيه 

للمؤسسات  الاستثماريكس هذا المجهود عوي .لقطاعات المالية والسكن والقطاعات الاجتماعيةإلى اوالطاقة والمعادن وكذا 

 والمخططات القطاعية. الاستراتيجياتوالمقاولات العمومية مدى أهمية تدخل هذه الهيئات في معظم 
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مواصلة مسلسل إعادة التوازن  لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العموميةالتوزيع الجهوي  عرفوعلاوة على ذلك، فقد 

نقاط ما  9بنسبة تقارب سطات –لجهة الدار البيضاءت المخصصة المسجل في السنوات الأخيرة من خلال انخفاض الاستثمارا

لصالح جهات أخرى شهدت ارتفاعا في حصصها ونذكر من بينها الجهة الشرقية مع انطلاق  2017 و 2016بين سنتي 

 :2017سنة  برسم لاستثماراتل التوزيع الجهوي بين الجدول أدناهيو. مشروع الناظور غرب المتوسط
 

 

% 
 المبلغ

 مليون درهم()
 الجهة

 القنيطرة-سلا-الرباط 31.294,0 %29

 سطات-الدار البيضاء 29.738,0 %28

 الحسيمة-تطوان-طنجة 10.236,0 %10

 أسفي-مراكش 8.594,3 %8

 الشرق 7.298,1 %7

 مكناس-فاس 4.987,9 %5

 خنيفرة-بني ملال 4.592,9 %4

 تافيلالت-درعة 3.209,3 %3

 ماسة-سوس 3.092,8 %3

 الساقية الحمراء-العيون 1.925,8 %2

 واد نون-كلميم 1.577,9 %1

 وادي الذهب-الداخلة 507,9 %0

 المجموع 107.055,0 100%

 

 المنجزات المالية – 3.1
 

مقارنة مع سنة  %5,4زيادة قدرها  2017سنة خلال  المؤسسات والمقاولات العمومية معاملاترقم من المتوقع أن يسجل 

مليون درهم. ويرجع هذا أساسا إلى تحسن رقم معاملات المكتب الوطني للكهرباء والماء  235.737,7ليصل إلى ، 2016

الخطوط الملكية المغربية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح  -الصالح للشرب والشركة الوطنية للنقل الجوي 

بالمغرب ومجموعة التهيئة العمران والوكالات المستقلة لتوزيع الماء العقاري والخرائطية والشركة الوطنية للطرق السيارة 

  .والكهرباء والمكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية
 

 ،2016سنة  مع مقارنة %7 قدرها بزيادة مليون درهم 84.629,4 ما قدره 2017 لسنة القيمة المضافة ويتوقع أن تبلغ

للشرب والوكالة الوطنية للمحافظة  الصالح والماء للكهرباء الوطني للمكتب المضافة المتوقعة القيمة تأثير ارتفاع وذلك تحت

 العقارية والمسح العقاري والخرائطية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
 

 

 

 

 العلاقات المالية بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية - 4.1
 

أساسا بضرورة مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية من أجل ضمان إنجاز الإمدادات المالية  وترتبط تعبئة

والمهيكلة )برنامج الطرق السيارة ومشروع القطار فائق السرعة والرفع من إنتاج استثماراتها في المشاريع الاستراتيجية 

198 007,8

211 203,8

223 618,9

235 737,7

2014201520162017

 

72 714,8

78 794,178 778,1

84 629,4
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الطاقة والمعادن وإعادة تأهيل البنيات التحتية والتعمير والتنمية الجهوية والمحلية...( وكذا بأهمية البرامج المخصصة 

المؤسسات  صالحالدولة لبخصوص تحويلات  2017 قانون المالية لسنة توقعات بلغوت .للقطاعات الاجتماعية والتربوية

 مليون درهم. 27.000 والمقاولات العمومية
 

 ما يخص إمدادات الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد بلغت الإنجازات فيما 2016 أما برسم قانون المالية لسنة

( أي 2015مليون درهم في نهاية شهر يوليوز  15.812)مقابل  2016نهاية شهر يوليوز درهم في مليون  16.698 قدره

  مليون درهم(. 27.118)  2016من التوقعات المُحينة لسنة  %62بنسبة إنجاز بلغت 

 

 
 

 9.067,3 ما قدره 2017قانون المالية لسنة  برسم الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العموميةوتناهز توقعات 

ويعزى هذا التحسن مليون درهم(.  8.330) 2016مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة  %8,8بلغ يأي بارتفاع  مليون درهم

 فيو علاقة بالتطور الإيجابي لنتائجهاإلى ارتفاع مساهمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 

شركة و بريد المغربو الوكالة الوطنية للموانئكأخرى  مؤسسات ومقاولات عمومية أهمية بالنسبة لمساهمات أقل ودحد

 ...التهيئة العمران
 

ما  2016، بلغت الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية برسم قانون المالية لسنة 2016وحتى نهاية يوليوز 

مليون درهم وذلك مقـابل نسبة  8.330,3بالنسبة لتـوقعات بلغت  %64درهم أي بنسبـة إنجاز تناهز  مليون 5.349قدره 

مليون درهم من طـرف  1.700والتي عـرفت مساهمة استثـنائية بلغت  2015حتى نهايـة يوليوز من سنة  %62إنجـاز بلغت 

 .(4Gللجيل الرابع ) الفاعلين في قطـاع الاتصالات برسم الترخيص
 

 
 

المؤسسات والمقاولات العمومية فاعل أساسي في السياسة الاقتصادية والاجتماعية - II 
 

لثروات وفرص الشغل من جهة، واستعادة التوازنات الاجتماعية قادر على خلق ابهدف مواكبة تطوير اقتصاد وطني تنافسي 

 .قوية لسياسة الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة دفعة تم إعطاءاقتصادية من جهة أخرى،  والترابية والماكرو
 

 والسكك الحديدية والنقل الطرق السيارةمن خلال تطوير شبكة  التحتية اتالبنيالمغرب يواصل جهوده لتحسين فإن  وهكذا

خصوصا الخط  ستتم مواصلة تحديث وتعزيز قدرة الشبكة السككية ا. كماتوالمطار نئاوالجوي، فضلا عن تعزيز شبكات الم

9 628

13 525
16 12517 230

24 655
21 572

16 817
20 02320 598

25 51926 30127 118

200520062007200820092010201120122013201420152016*

(مليون درهم)تطور التحويلات المالية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية 
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(مليون درهم)المؤسسات والمقاولات العمومية الموارد المتأتية منتطور

توقعات*
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ع البنيات التحتية يتوسل كما أن الأشغال جاريةجديدة. طرقية إنجاز مقاطع  من أجلشبكة الطرق السيارة  وتطوير فائق السرعة

إنجاز و ،ملايين حاوية 8، مما سيمكن من رفع القدرة الاستيعابية لهذا الميناء إلى 2للموانئ بإنجاز ميناء طنجـة المتوسـط 

 لإعداد لإعطاء انطلاقة أشغال ميناء القنيطرة الأطلسي.يتم اكما  .غرب المتوسط"ميناء "الناظور 
 

تمكنت شركة الخطوط الملكية المغربية من تحسين نتائجها تماشيا مع عقد البرنامج المبرم مع  فقد أما في مجال النقل الجوي،

 .2016-2011الدولة للفترة 
 

جذب استثمارات  إلى هدفي الذي ،2008في أبريل  مخطط المغرب الأخضرل ةنطلاقلاا إعطاءوفيما يتعلق بالفلاحة ومنذ 

برسم الدعامة الأولى التي تهم المشاريع الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية  2020مليون درهم في أفق   95.000بقيمة 

عرف قطاع الفلاحة فقد  ،درهم( مليون 20.000مليون درهم( والدعامة الثانية التي تتعلق بالفلاحة التضامنية ) 75.000)

 .نموا متواصلا
 

تعزيز الثروة السمكية المغربية ومضاعفة الناتج الداخلي  إلى "أليوتيس"استراتيجية تطوير قطاع الصيد البحري  تهدف

 مليون درهم. 22.000ليصل إلى ما يقارب  2020الخام ثلاث مرات في أفق سنة 
 

هذه إن المؤسسات والمقاولات العمومية المكلفة بتنفيذ ف ،السكن والتنمية الحضريةفي مجال الدولة سياسة بوفيما يتعلق 

سياسة مدعوة إلى تعزيز إنجازاتها خصوصا في مجال تعبئة العقار وتجهيز الأراضي وتوفير السكن الاجتماعي ومحاربة ال

البنايات القديمة وكذا إحداث أقطاب حضرية السكن غير اللائق والتأهيل الحضري وكذا معالجة السكن الآيل للسقوط وترميم 

 ومدن جديدة.
 

 إلى تهدف التي الاستراتيجيةتنفيذ  ومواصلة للفوسفاط الشريف للمجمع تعزيز الدور الريادي مع الطاقة والمعادن مجال وفي

للشرب  الصالح والماء للكهرباء الوطني المكتب) الطاقية النجاعة وتعزيز المتجددة الطاقات وتطوير الطاقية التبعية تقليص

فيما يخص الطاقات و. الطاقية( والنجاعة المتجددة الطاقات لتنمية الوطنية والوكالة الشمسية للطاقة المغربية والوكالة

. ولقد تم 2020ة لإنتاج الطاقة الكهربائية، في أفق ثبتمن القدرة الم% 42المتجددة، تهدف هذه الاستراتيجية إلى بلوغ نسبة 

" 21 "كوب 2على هامش مؤتمر الأطراف وذلك وفقا للتعليمات الملكية السامية  2030في أفق  %52إلى ا الهدف رفع هذ

هات الملكية السامية المتعلقة بالإصلاح المؤسساتي والتنظيمي يوفي إطار تفعيل التوج. 2015 المنعقد بباريس في شتنبر

تموقع المغرب كرائد في هذا المجال وتثمين التفاعل الإيجابي بين مختلف  لقطاع الطاقات المتجددة، الذي يهدف إلى تدعيم

فروع الطاقات المتجددة، تم تعديل النصوص المحدثة للمؤسسات والمقاولات العمومية المتدخلة في القطاع من أجل إسناد 

 مهام تطوير هذه الطاقات إلى الوكالة المغربية للطاقة الشمسية.
 

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الفاعلين ، الصعب ، وبالنظر إلى السياق الدوليلقطاع السياحة 2020لرؤية وبالنسبة 

العمومين في القطاع لملاءمة استراتيجيتهم خصوصا من خلال تسريع سياسة التنويع التي تم الشروع فيها منذ عدة سنوات 

 .في هذا المجال دائرة المستثمرينتوسيع وإنجاز دراسات لإعادة تموقع بعض المحطات السياحية و
 

مدعوة لمواكبة التغيرات والتحولات التي تهدف إلى تطوير أنظمة  فإنها الصناعة والترويج الاقتصاديقطاعات ب وفيما يتعلق

ربي الإنتاج وتعزيز الاندماج الاقتصادي والرفع من القيمة المضافة للصناعة المحلية. ويتعلق الأمر كذلك بتثمين العرض المغ

الاقتصادي في  بالإنعاش من الصادرات في إطار رؤية استراتيجية مندمجة وذلك من خلال دمج المؤسسات العمومية المكلفة

 إطار مؤسسة واحدة تحت تسمية "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات".
 

 العمومية وخاصة في مجال البرامج والمقاولات في تدخل المؤسسات يحظى بأهمية خاصة القروي العالمتأهيل  كما أن

مكن البرنامج الوطني الثاني للطرق  وهكذا، للشرب. التزويد بالماء الصالح وتعميم والكهربة القروية للطرق المخصصة

رفع نسبة  ، مما مكن من2016متم يونيو  حتىكلم  14.630القروية من بناء وتهيئة الطرق القروية بطول إجمالي يصل إلى 

معدل الكهربة من بلوغ ، 2015سنة  متم عندقروية الشاملة مكن برنامج الكهربة ال كما .%78ولوج الساكنة القروية إلى 

 فقد بلغت ،التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القرويوفيما يخص نسبة  .2011سنة  نهاية عند %4,97 مقابل 99,15%

 بفضل تسريع برنامج التزويد الجماعي بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة العالم القروي. 2011سنة  %92مقابل نسبة  95%
 

ستقوم  الأركان وشجر الواحات مناطقلفائدة  2020-2012في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية و 2017فيما يتعلق بسنة 

 لمسطرة طلبات ترشيح مشاريع التنمية  ةبإعطاء الانطلاق الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان

 اقتصادية والحفاظ على البيئة. -السوسيو
 

 الأخيرة، تكثيف المجهودات السنوات تم في ومتضامنة، عادلة اجتماعية وبهدف تحقيق تنمية المستوى الاجتماعيوعلى 

 إنجاز مواصلة خلال وذلك من التشغيل إنعاشوكذلك  والترابية الاجتماعية الفوارق من والحد الفقر مكافحة مجال في المبذولة

 للتربية الجهوية والأكاديميات الجهوية التنمية وكالاتمنها  ،العمومية والمقاولات من المؤسسات للعديد العمل مخططات

 تشفائيةالاس الشغل والمراكز وإنعاش المهني التكوين ومكتب والكفاءات الشغل لإنعاش الوطنية والجامعات والوكالة والتكوين

 .الاجتماعي خصوصا في مجال السكن العمران التهيئة مجموعة تدخل خلال من وكذلك والتعاون الوطني الجامعية
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مجهودات ال ، فترمي والمجالية الاجتماعية الفوارق وتقليص الجهوية للتنمية أقطاب بروز إلى الرامية جهود الفي إطار و
 إلى ، ميد مارشيكا أو رقراق أبي ضفتي تهيئة وكالة مثل عمومية ومقاولات ومؤسسات الجهوية التنمية وكالات التي تبذلها

 بناء الجهوية المتقدمة.إطار الانخراط بشكل كبير في تحقيق 
 

تحسين حكامـة وفعالية المؤسسات والمقاولات العمومية - III 
 

وتعزيز فعالية تدخل المؤسسات والمقاولات العمومية تشكل الحكامة الجيّدة والشفافية مبادئ أساسية في تفعيل مسلسل تدعيم 

 وتحسين أدائها من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
 

على الخصوص بنشر الإطار القانوني الجديد المنظم للشراكة بين القطاعين  2016-2012وفي هذا السياق، تميزت الفترة 

 للدولة المالية والمراقبة مشروع إصلاح منظومة الحكامةالصيغة النهائية ل وضعو العام والخاص وإرساء المؤسسات المعنية

العمومية  والمقاولات وضع الحكومة لميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسساتو العمومية والمقاولات المؤسسات على

آليات التعميم التدريجي للتعاقد إرساء و كمرجع يتضمن القواعد والممارسات الجيدة لتحسين إطار تسيير الهيئات العمومية

عصرنة كيفية و تحسين أسلوب إنجاز الصفقات العموميةو العمومية والمقاولات متعدد السنوات بين الدولة والمؤسسات

الشروع في إرساء سياسة تدبير نشيط و اشتغال وحكامة مهنة المحاسبة من خلال إرساء المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

 لعمومية.للمحفظة ا
 

 وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل تقدم ملموس من حيث انتظام وتيرة عقد اجتماعات هيئات حكامة المؤسسات والمقاولات

العمومية والتعميم التدريجي للمصادقة على الحسابات وإرساء لجان التدقيق ووضع أنظمة الإعلام والتدبير لتحسين قيادة 

 العمومية. والمقاولات المؤسسات
 

تسريع وتيرة إنجاز الإصلاحات المذكورة من خلال وضع خارطة طريق  2017 و 2016ومن المنتظر أن تعرف سنتا 

 تتضمن جميع الجوانب القانونية والمؤسساتية والعملياتية وكذا تدبير التغيير.
 

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص: رافعة لتنمية الاستثمارات العمومية - 3.1
 

 2015سنة ي أفضى ذالو 2010منذ  إطلاقهالذي تم  للشراكة بين القطاعين العام والخاصلسل دينامية اللجوء يتواصل مس

المجال، وذلك من خلال  هذا أفضل الممارسات الدولية في الذي استلهمإلى إرساء الإطار المؤسساتي والقانوني والعملياتي 

خصوصا عبر تحديد ومواكبة المشاريع الجديدة  للطلبيات العموميةالأسلوب الجديد هذا الإجراءات الأولى لتفعيل اتخاذ 

 للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 

المجال أمام النماذج الجديدة للشراكة  86-12وبهذا الصدد، ومن أجل مواجهة تحديات تمويل البنيات التحتية، فتح القانون رقم 

تعتمد على التعويض على أساس مستوى الأداء والتوفر الفعلي للأصول. ويرتكز هذا  بين القطاعين العام والخاص التي

الأسلوب كذلك على تطوير ثقافة جديدة لتدبير الطلبيات العمومية على أساس التقييم القبلي للحاجيات وتحليل الأداء والتحكم 

 في التكاليف وتقاسم المخاطر.
 

 وتعزيز العمومية والمقاولات المؤسسات على للدولة المالية والمراقبة الحكامة منظومة إصلاح - 2.3
 تالهيئا الداخلية لهذه المراقبة

 

، يهدف مشروع القانون العمومية والمقاولات المؤسسات على للدولة المالية والمراقبة إصلاح منظومة الحكامةفيما يخص 

على المؤسسات  للدولة المالية والمراقبة الحكامة منظومةالذي تم إعداده بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية إلى تطوير 

العمومية وتوجيهها نحو التحكم في المخاطر وتحسين الأداء والمحافظة على الممتلكات العامة مع إضفاء المهنية  والمقاولات

 العمومية. والمقاولات على أداء المراقبين وأعضاء المجالس التداولية داخل المؤسسات
 

 العمومية والمقاولات المؤسسات على للدولة المالية والمراقبة مشروع القانون المتعلق بالحكامةطار، تم نشر وفي هذا الإ

وتمت صياغته النهائية بالتشاور مع مصالح الأمانة  2015يناير  27على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة بتاريخ 

2016و  2015 سنتي العامة للحكومة خلال
 

يسعى مشروع القانون إلى تحسين فعالية المراقبة من خلال وضع تصنيف جديد دينامي يمكن من تحديد صنف المراقبة و

رأسمال  في المساهمة المخصص لكل فئة من المؤسسات والمقاولات العمومية وذلك بالاعتماد على ثلاثة معايير وهي مستوى

 هاوكذا جودة تسييرالهيئات  هذهب المرتبطة الهيئات والمخاطر الماليةالهيئات العمومية ومستوى دعم الدولة لمالية هذه 

 .تهاوحكام
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لتغيير، تم وضع خارطة طريق مفصلة لتنزيل هذا الإصلاح من خلال برمجة ل أحسن تدبيريا إلى سعذلك و إلى بالإضافة

مجموعة من الإجراءات على المدى المتوسط والبعيد تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية وتحسين نظام المعلومات بمديرية 

 المنشآت العامة والخوصصة وتطوير التواصل وتأهيل التنظيم.
 

 خلال العمومية والمقاولات المؤسسات لحكامة الجيدة الممارسات ميثاق تنفيذ مسلسل تكثيف سيتملهذه الإجراءات وموازاة 

 العمومية والمقاولات للمؤسسات التداولية المجالس قبل من الحكامة تحسين مخططات على المصادقة تسريع عبر 2017 سنة

 .الهيئات هذه من كبيرة مجموعة مستوى على الحكامة آليات مختلف ووضع
 

ستتواصل الإجراءات المتعلقة بنشر الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة فيما يتعلق  كما

الداخلي )إرساء خرائطية المخاطر...( وتسريع تفعيل الميثاق وتعميق تنفيذه )حسن سير  هابمواكبة هاته الهيئات وتطوير

منشورات...( وتقييم ومواقع إلكترونية والمجالس التداولية...( وتعزيز التكوين وكذا الإعلام والتواصل الموجه للعموم )تقارير 

تعلق تاعتماد إجراءات جديدة في مسلسل تحسين الحكامة  2017 و 2016كما ستعرف سنتا فعالية أداء الأجهزة التداولية. 

المؤسسات والمقاولات العمومية من جهة والشروع في تحيين الميثاق مجموعة من بإجراء عمليات التقييم الخارجي لحكامة 

 .من جهة أخرى 2012العمومية الصادر في  والمقاولات المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات
 

للمؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز مساهمتها في دينامية التطور الاقتصادي والاجتماعي ضمان تموقع أفضل ومن أجل 

للعلاقات التعاقدية متعددة السنوات بين الدولة والمؤسسات والمقاولات تعميم التدريجي للبلاد، تتواصل الجهود من أجل ال

هذه الهيئات. وتبقى الغاية هي مطابقة الالتزامات المتبادلة بين الأطراف المعنية وبنود وتعزيز جودة تسيير وشفافية  العمومية

العقد مع اختيارات السياسة العامة للسلطات العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصادين فيما 

شارة إلى وجود علاقات تعاقدية متميزة بين الدولة وبعض وتجدر الإ يتعلق بجودة الخدمات وولوجيتها وكذا استمراريتها.

المؤسسات والمقاولات العمومية وذلك نظرا للرهانات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تميز هذه العقود. ويتعلق الأمر 

 -ة الوطنية للنقل الجوي بعقود البرامج المبرمة بين الدولة وكل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشرك

 الخطوط الملكية المغربية والتي تعرف تتبعا منتظما كل ثلاثة أشهر بمساعدة مكاتب خارجية.
 

 تعزيز شفافية المؤسسات والمقاولات العمومية -3.3
 

علاقة مع تحسين مناخ الأعمال الذي يحتل مكانة متميزة في الاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى إرساء اقتصاد متماسك قادر 

اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتطوير  2016على مواجهة تحديات تحسين إنتاجية وتنافسية نظامه الإنتاجي، سيتم خلال سنة 

ولتدعيم شفافيتها والملاءمة مع المعايير المحاسبية الدولية وتحسين  مقاولات العموميةلأدوات تسيير المؤسسات والالمستمر 

علاقاتها بالأطراف المعنية على نحو يساهم في تسهيل ممارسة الأعمال بالمغرب وذلك بالاستفادة من التقدم الحقيقي المنجز 

 القانونية والتنظيمية في هذا الشأن.لعديد من الإطارات االلتان تميزتا بتفعيل  2015 و 2014خلال سنتي 
 

، التي تكرس التناسق في مساطر إنجاز الطلبيات العمومية المنظومة الجديدة للصفقات العموميةفي إطار تفعيل و، كذاهو

  ليشمل الجماعات الترابية وبعض المؤسسات العمومية، حدد قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم هابتوسيع مجال تطبيق

لائحة المؤسسات العمومية التي يجب عليها تطبيق نظام الصفقات العمومية، وذلك طبقا  2014أبريل  25بتاريخ  14-1485

 من المرسوم رقم 2أخرى وكذا المادة  توهيئاالمتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة  69-00للقانون رقم 

إن المعايير المعتمدة من أجل تحديد هذه اللائحة المتعلق بالصفقات العمومية.  2013مارس  20الصادر بتاريخ 2-12-349 

المعنية وكذلك أهمية التحويلات المالية الموجهة لتمويل  تهيئايات النفقات الخاصة بالتهم بالأساس طبيعة المهام وعمل

 المؤسسات أماطلبياتها. نجاز مطالبة بتطبيق المرسوم السالف الذكر لإمؤسسة عمومية  125وبهذا الصدد، فإن ميزانياتها. 

 .العمومية للصفقات الجديد المرسوم مقتضيات مع تتلاءم بها خاصة أنظمة أعدت قد فإنها الأخرى العمومية
 

فيما يخص تعزيز جودة التسيير والشفافية وعلاقة بتحسين مناخ الأعمال الذي يحتل مكانة متميزة في الاستراتيجية الحكومية 

الهادفة إلى إرساء اقتصاد متماسك قادر على مواجهة تحديات تحسين إنتاجية وتنافسية نظامه الإنتاجي، سيتم خلال سنة 

ولتدعيم  لأدوات تسيير المؤسسات والمقاولات العموميةوير والتحديث المستمر اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتط 2017

 شفافيتها.
 

 للتطوير المستمر والتحيين الدائم لأدوات تسيير المؤسسات والمقاولات العمومية يتم بذل الجهودوفي هذا الصدد، 

وتتوفر، حاليا،  على المنشآت العامة وهيئات أخرى.المتعلق بالمراقبة المالية للدولة  69-00رقم المنصوص عليها في القانون 

تسيير ملائمة ومحينة سواء تعلق الأمر بالتنظيمات الهيكلية أو الأنظمة والمقاولات العمومية على أدوات  غالبية المؤسسات

 الأساسية للمستخدمين وكذا على مستوى التنظيم المحاسبي والمالي.
 

هذه المساطر  ، تم توسيع مجال تطبيقناسق في مساطر إنجاز الصفقات العموميةالتوفي إطار هذا الإصلاح الذي يكرس 

 69-00ليشمل الجماعات الترابية وبعض المؤسسات العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها وذلك طبقا للقانون رقم 

وبهذا الصدد، تم التوقيع من طرف وزير  المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى كما تم تغييره.

الصفقات  نظام خاص ينظم 31، على 31/07/2016إلى  30/01/2015الاقتصاد والمالية، خلال الفترة الممتدة ما بين 
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وزير العمومية، ليصل العدد الإجمالي لأنظمة الصفقات العمومية للمؤسسات العمومية التي تمت المصادقة عليها من طرف 

 مؤسسة عمومية معنية. 120نظام من مجموع  112والمالية إلى الاقتصاد 
 

ومن جهة أخرى، توجد العديد من الإجراءات في طور الإنجاز لمواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية لحل إشكالية 

خصوصا من خلال إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي عبر المصادقة ونشر  وتحسين آجال الأداءمستحقات الموردين 

شتنبر  19 بالجريدة الرسمية بتاريخالمتعلق بمدونة التجارة  15-95القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  49-15القانون رقم 

لتأخير المتعلقة بالطلبيات الذي يحدد آجال الأداء وفوائد ا 2016غشت  4المؤرخ في  2-16-344والمرسوم رقم  2016

إعداد موقع إلكتروني بالتشاور مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفق مقاربة تشاركية بانخراط  مشروع العمومية وكذا

المؤسسات والمقاولات العمومية، من أجل استقبال ومعالجة شكايات الموردين المتعلقة بآجال الأداء وذلك عن طريق الربط 

 ن الموردين والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية وذلك مع تتبع من طرف وزارة الاقتصاد والمالية.المباشر بي
 

تحديث وملاءمة أساليب عمل مراقبي الدولة والخزنة المكلفين بالأداء وتوحيد لائحة الوثائق   وفي إطار مع ذلك بالموازاة

قائمتين للوثائق المثبتة لنفقات المؤسسات المثبتة، أعدت وزارة الاقتصاد والمالية )مديرية المنشآت العامة والخوصصة( 

لمراقبي الدولة والخزنة المكلفين بالأداء  التي يجب توجيهها لوثائقا موعمجوالتي تحدد لية قبلمراقبة اللالخاضعة  العمومية

 .بالعمليات المحالة لتأشيرتهما مرفقة والوكلاء المحاسبين

 

المنجزة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بعد  عمليات التدقيق الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية فيما يخص

همّت معظم القطاعات كالطاقة والمعادن والنقل والكهرباء والماء والتطهير السائل وكذا  موافقة السيد رئيس الحكومة، فقد

 .2015-2000عملية تدقيق خلال الفترة  67السكن والفلاحة والصحة والتعليم العالي والتربية والتكوين. وهكذا، تم إنجاز 
 

، 2016فبراير  15، فتهم عمليات التدقيق الخارجي المبرمجة بعد موافقة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 2016أما بالنسبة لسنة 

نموذج الأعمال للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية والتدقيق  وديمومة تدقيق الأداء الاقتصادي والمالي والعملياتي

والتدبيري للمكتب الوطني للخدمات الجامعية الاجتماعية والثقافية والتدقيق العملياتي والتدبيري وتدقيق  المؤسساتي والعملياتي

 سلا ومراكش.-أداء معهد باستور المغرب وكذا تدقيق الوظيفة التجارية )الفوترة والتحصيل( للوكالتين الحضريتين للرباط
 

 127-12، وبعد نشر القانون رقم روئية حسابات المقاولات المغربيةدعم الشفافية وتحسين مقبغرض بالإضافة إلى ذلك، و

، تم نشر المرسوم القاضي بتطبيق هذا للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينوالمحدث  المنظم لمهنة المحاسب المعتمد

ة المهنية بالنسبة للمهنيين . ويتعلق هذا المرسوم بتنظيم امتحان الأهلي2016أبريل  14القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 

المزاولين والذين لا يستوفون الشروط المطلوبة للقيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. كما يهم المرسوم 

 امتحان الولوج بالنسبة للمترشحين الجدد إلى المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. 
 

والمالية الذي يحدد لائحة أعضاء اللجنة المكلفة بحصر قائمة المحاسبين المعتمدين  وقد تم التوقيع على قرار وزير الاقتصاد

حسب الجهات بغرض تنظيم الانتخابات لإرساء الهيئات المهنية )المجلس الوطني والمجالس الجهوية( للمنظمة المهنية 

 .2015نونبر  11للمحاسبين المعتمدين بتاريخ 
 

، 2015دجنبر  22بتاريخ  الجمع العام الثالث عشر للمجلس الوطني للمحاسبةبانعقاد  باتيالتنميط المحاسكما تميزت أنشطة 

والذي تمت خلاله التوصية بإجراء إصلاح مؤسساتي وعملياتي للمجلس لجعله هيئة لليقظة تتميز بالحداثة والدينامية والتفاعل 

 لشروع في العديد من الإصلاحات المؤسساتية والقدرة على الانخراط  في الظرفية الوطنية الحالية التي تتسم با

 الدولية. المحاسباتية اقتصادية والقطاعية وكذا التطور السريع للمعايير-الماكروو
 

الدولية، من جهته، مشروعا ذا أولوية  المحاسباتية المعايير مع المحاسباتي للتنميط المدونة العامة ملاءمة مشروع ويشكل

والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال من أجل ملاءمتها مع المعايير الدولية بغرض عصرنة المنظومة المحاسبية والمالية 

 ببلادنا والاستجابة لحاجيات الفاعلين الوطنيين والأجانب المهتمين بمعايير محاسبية ذات جودة عالية.
 

والذين تم إعدادهما من طرف مجموعة عمل، سيتم  القانون والمنهجية المتعلقين بالحسابات المجمعةمشروعي كما أن 

تجميع جديدة لم إعداد منهجية تسيكما تقديمهما لهيئات المجلس الوطني للمحاسبة من أجل دراستهما والمصادقة عليهما. 

 .1999اسبة سنة ستحل مكان المنهجية التي اعتمدها المجلس الوطني للمحالحسابات 
 

 نحو تفعيل التدبير النشيط للمحفظة العمومية -4.3
 

الهادف إلى تأطير دور الدولة المساهمة ورشا أساسيا بغرض تعزيز الدور  تدبير نشيط للمحفظة العموميةيشكل إرساء 

الريادي للمؤسسات والمقاولات العمومية من خلال خلق القيمة وتحسين التنافسية وتنمية الاستثمار وتحسين مردودية الأموال 

 الذاتية وترشيد النتائج والتحكم في المخاطر. 
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الاقتصاد والمالية باعتبارها ممثل الدولة المساهمة بإنجاز دراسة من أجل تحديد وإرساء تدبير وفي هذا الإطار، قامت وزارة 

 . نشيط للمحفظة العمومية
 

ويظل تكريس وظيفة الدولة المساهمة وكذا التعريف الدقيق للأهداف المتعلقة بهذه الوظيفة، شرطا أساسيا لتقييم المساهمات 

القيمة بما فيها المساهماتية، بغرض مساهمة أكثر في جهود التنمية الاجتماعية  العمومية من خلال خلق المزيد من

والاقتصادية الوطنية. كما يجب أن تترجم هذه الوظيفة بإرساء منظومة تدبير نشيط للمساهمات العمومية يرتكز على أربع 

 : مكونات
 

 ا ومتطلباتها تجاه المؤسسات والمقاولات استراتيجية مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماته

 العمومية؛

 إطار قانوني يمكن من إرساء تدبير نشيط للمحفظة العمومية؛ 

 حكامة مؤسساتية وتنظيمية تهدف إلى إرساء تدبير نشيط ورشيد للمساهمات العمومية؛ 

 يتميز بالدينامية والمساهماتية لتفعيل الاستراتيجية  معينة،ال عموميةالمقاولات الو مؤسساتاليتكون من  محدد مجال

 والملاءمة مع أهداف ورهانات الدولة المساهمة.
 

العمومية، فإنها ستتمحور حول رؤية استراتيجية على المدى الطويل لها أهداف واضحة  فيما يخص الاستراتيجية المساهماتية

ومحددة، مما سيمكن مختلف الفاعلين وخصوصا المؤسسات والمقاولات العمومية من رؤية واضحة فيما يتعلق باختيارات 

 الدولة في مجال المساهمة العمومية.
 

من أجل  هاعمومية رائدة وتشجيع تنويع مصادر تمويل مقاولاتو مؤسساتول وتسعى هذه الاستراتيجية إلى خلق القيمة ح

 تعزيز جهود الاستثمار في خدمة التنمية وترشيد العمليات على الممتلكات مع العمل على إرساء ممارسات الحكامة الجيدة.
 

ومن جهة أخرى، أظهرت الدراسة المنجزة حول تجسيد دور الدولة المساهمة ضرورة مراجعة النموذج المؤسساتي 

وهكذا، تم والتنظيمي المتعلق بتدبير المساهمة العمومية من خلال إحداث هيئة مخصصة للتدبير النشيط للمحفظة العمومية. 

 .لتدبير النشيط للمحفظة العموميةضطلع بمهام اي إرساء قسم جديد بمديرية المنشآت العامة والخوصصة
 

مؤسسة ومقاولة عمومية ناشطة  30تطبيق التدبير النشيط، تم اختيار مجموعة محدودة مكونة من حوالي  مجالوفيما يتعلق ب

ذا التدبير في قطاعات مختلفة )الطاقة والنقل والصناعة...( تم اختيارها على أساس معايير ستمكن من تقييم أهمية ممارسة ه

 وانتظارات الدولة تجاهها.هذه الهيئات لالنشيط، خاصة الرهانات الاجتماعية والاقتصادية 
 

وستمكن هذه المنهجية الدولة من تركيز جهودها على عدد محدود من المؤسسات والمقاولات العمومية ولعب دورها كمساهم 

المعنية والبحث الدائم من أجل خلق القيمة والدفاع عن  هيئاتللخصوصا من خلال مساهمة أكثر فعالية في الأجهزة التداولية 

 .الهيئاتمصالح الدولة في ممتلكات هذه 

 

 

 

 

 


